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  :الملخص

وخضوع السلطات احترام القانون،إلىتخضع العلاقة بین الإدارة العمومیة والمواطنین في ظل دولة القانون 

المواطنحقوقمعالجةتطورتولقدالجزائر،فيالإدارةاتجاهالمواطنحقوقحمایةالقانونویكرسه، العمومیة ل

  رقمالمرسومخاصةوبصفةالتنظیمیةالنصوصمستوىعلىمعالجةمنالجزائري،القانونفيالإدارةاتجاه

حیث  الدستوریةالحمایةإلىنلعلاقات بین الإدارة والمواطلنظم الم1988یولیو سنة 4في المؤرخ   88-131

العمومیةالقیادةحرصعنونتجالإدارة،اتجاهالمواطنلحقوق  خاصةعنایة2020نوفمبرأولدستورأولى

قضائیةغیرطعنهیئةوهي.الإدارةاتجاهالمواطنحقوقلحمایةالجمهوریةوسیطهیئةبعثإعادةتعزیزهاعلى

المواطنبینجدیدةلعلاقةصلبةقواعدوضعبهدفوذلكالحریات،الحقوقحمایةفيبصلاحیاتتتمتع

  .والإنصافالعدالةقیمعلىتعتمدالتيالقانوندولةفيالمشاركةمفهومعلىمبنیةوالإدارة،

الإدارة العمومیة، المواطن، الحقوق، وسیط الجمهوریة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The relationship between the public administration and the citizens in the rule of law is 
subject to respect for the law and the submission of the public authorities to it, and the law 
enshrines the protection of the rights of citizens with regard to the administration in Algeria 
and the treatment of the rights of citizens towards the administration in Algerian law has 
evolved from treatment at the level of regulatory texts, to constitutional protection, the 
constitution of November 1, 2020 pays particular attention to the rights of the citizen vis-à-vis 
the administration, and the concern of the public authorities to strengthen them is reflected in 
the re-establishment of the Mediator of the Republic responsible for protecting the rights of 
the citizen vis-à-vis the administration.

Key words:  Publicadministration, thecitizens, the Mediator of the Republic.
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  :مقدمة

هي الدولة التي یُحترم ویسود فیها القانون، وعبر عن ذلك العمید عوابدي عمار في دولة القانون

الدستوریة والمرافقفكرة دولة القانون تقتضي حتمیة خضوع جمیع السلطات والمؤسسات والهیئات "أن 

ا تقوم به والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة لأحكام النظام القانوني الساري المفعول في الدولة في كل م

تتطلب قیام دولة القانون احترام مبدأ و ،1مهما كان طبیعتها وهذا كأصل عاممن أعمال وإجراءات 

تعني احترام القواعد القانونیة النافذة، أي سیادة حكم القانون بمعناه الواسع وما ینتج عنه "التي المشروعیة، 

  .2"من سمو وخضوع السلطات العمومیة لسلطانه

القانون ضروریة  للنمو الاقتصادي، التنمیة المستدامة، القضاء على الفقر والجوع، إن ترقیة دولة

، ویكمن تمكین المواطن من حقوقه وحریاته من تمكینه 3وكذا حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

طن فالموابحمایة خاصة في مواجهة الإدارة العمومیة التي تتمتع بامتیازات استثنائیة وسلطات عامة،

حقوقهدولتهدستوریضبطبحیثالدولة،فيوالواجباتالحقوقكاملوعضوالمجتمعمنفرد"أنهیُعرف

الأفرادتحولبحیثالملكي،النظامعلىالفرنسیةالثورةانتصارمعالمفهومهذاونشأ"والثابتةالأساسیة

منالسلطةفیهتتشكلدیمقراطينظامظلفيمواطنینإلىلهمفعلیةحقوقلاللملكرعایا"مجردمن

فقدحالماللإبطالقابلاالاثنینبینعقدمجردتكونأنالسلطةتنفكلابحیثالأعلى،إلىالأسفل

بشرطالمواطنةوترتبط.4"بالدیمقراطیةعضویایرتبطالمواطنةفمفهومولهذاحاكمیهم،فيالثقةالمواطنون

عنایةالإدارةاتجاهالمواطنحقوقعرفتولقدوواجبات،قبحقو یتمتعالمواطنیجعلالذيالجنسیة

القانونیةالحمایةتطورتأثیرفيالبحثالدراسةهذهفينحاولولهذاالقانون،دولةظلفيخاصة

  ؟معهاعلاقتهفيالمواطنمكانةعلىالجزائرفيالإدارةاتجاهالمواطنلحقوق

حقوقمعالجةتطورلالدراسةمنالأولالجزءنخصصجزأین،فيالإشكالیةهذهعننجیب

الحمایةإلىالتنظیمیةالنصوصمستوىعلىمعالجةمنالجزائري،القانونفيالإدارةاتجاهالمواطن

حقوقلحمایةالجمهوریةوسیطهیئةبعثإعادةبالدراسةسنتناولالثانيالجزءوفيوالتشریعیةالدستوریة

.الإدارةاتجاهالمواطن

الحمایة الدستوریة إلىمعالجة حقوق المواطن اتجاه الإدارة من التنظیم ر تطو - 1

وبین " المواطن"هو أول نص أشار لمصطلح 1789الفرنسي كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

بعضا من حقوقه وما فتئت حقوق المواطنین تتطور مع تطور مفهوم الدولة التي یرتبط بها بعلاقة 

حمایة حقوق الإنسان المتخذة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة المواثیق الدولیة كرستالجنسیة، ولقد 

والجزائر منذ استقلالها انضمت إلى هذه الالتزامات الدولیة، وتضمنت الدساتیر والمواثیق والمواطن،

رة بشكل الوطنیة تدریجیا حقوق وواجبات المواطن، ولقد تباینت معالجة حقوق المواطن اتجاه الإدا

تدریجي، فمرت بمرحلة تم فیها إغفال فیها الحدیث عن حقوق المواطن اتجاه الإدارة العمومیة، ثم بدأت 
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محاولات محتشمة على مستوى التنظیمات والقرارات الوزاریة تدعو الإدارات إلى إبلاء المواطن المكانة 

ینظم العلاقات بین الإدارة 1988یولیو سنة 4في المؤرخ   131- 88التي یستحقها، إلى صدور مرسوم 

ثم تكریس الحمایة الدستوریة لحقوق المواطن اتجاه الإدارة العمومیة بدءً من ) المطلب الأول( والمواطن

الدستور الحالي إصدارلى غایة  إ19966نوفمبر 28ودستور 19895فبرایر سنة 23دستور صدور 

لى إ)المطلب الثاني(الذي عزز من حقوق المواطن اتجاه الإدارة العمومیة 20207دستور أول نوفمبر 

  ).المطلب الثالث(تكریس ترقیة حمایة هذه العلاقة من خلال الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة 

  :الإدارة والمواطنالمنظم للعلاقة بین 131- 88مرسوم - 1- 1

یولیو 4المؤرخ في 131- 88العربیة، في المرسوم رقم استعمل المشرع مصطلح المواطن باللغة 

، l’administré، واستعمل باللغة الفرنسیة مصطلح 8المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن1988سنة 

،  ویعرف المدار على أنه شخص خاضع citoyenوهي ترجمة غیر دقیقة فالمواطن یقابله مصطلح 

  .9بط بین المواطن المدار و الإدارةعلاقات التي تر لسلطة إداریة، وبین هذا المرسوم ال

، تضمن مبادئ للعمل هو إذن مرسوم ینظم الخدمات العمومیة التي تقدمها الإدارات العمومیةو 

وحقوق المواطن، ویعتبر أول واهم نص أسس لترقیة علاقة اري في علاقة الإدارة بالمواطنین، الإد

  .المواطن بالإدارة

  :الإداريمبادئ العمل 1.1.1

وهو حمایة حریات ینظم العمل الإداري أول مبدأالمادة الثانیة منه في131-88المرسوم بین 

یقع على المؤسسات والهیئات العمومیة ":نصت علىإذالمواطن وحقوق المكرسة في الدستور والقوانین 

  ".والتشریع المطبقوأعوانها واجب حمایة حریات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور 

یجب على " :إذ نصت المادة الثانیة علىوالمبدأ الثاني هو الطابع الإنساني والأخلاقي للخدمة العمومیة

الإدارة أن تحترم الإنسان وتحفظ كرامته ویجب أن تكون علاقتها بالمواطن مطبوعة في جمیع الأحوال 

  .المتعلقة باستقبال المواطنین14إلى12ما بنته أیضا المواد من وهو". باللطف والكیاسة

التي مبدأ احترام تدرج القوانینهو 131- 88الذي أكدت علیه المادة الثالثة من المرسوم رقم والمبدأ الثالث

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، وبهذه الصفة " :نصت على

  ." یجب أن تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیها

سوم وتضمن الذي توزع على مواد مختلفة من المر مبدأ الشفافیة في العمل الإداريهو والمبدأ الرابع

  .10جملة من الحقوق

إلى 21المنصوص علیه في المواد من والمبدأ الخامس هو التحسین الدائم لنوعیة الخدمة العمومیة

  .131- 88من المرسوم رقم 30المادة 
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  :131-88حقوق المواطن في ظل المرسوم .2- 1- 1

  : حقوق مهمة للمواطن في مواجهة الإدارة تتمثل فیما یلي131-88لقد كرس المرسوم رقم 

نصت علیه المادة الخامسة ضمن الأحكام العامة، أي أنه قاعدة أساسیة : الحق في التعویض-أ

یترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة، تعویض وفقا للتشریع المعمول :" للعمل الإداري فنصت

  ".مساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسفبه دون ال

9و8من خلال النشر بكل الوسائل المتاحة، المواد الحق في الإعلام الإداري- ب

10المادة : الحق في الاطلاع والحصول على الوثائق والمعلومات الإداریة- ت

11المادة . الفرد الخاصة أو یرتبطان بوضعیته الشخصیةالحق في عدم نشر أي وثیقة أو خبر تنصب بحیاة - ث

.14إلى 12المواد . والذي یقتضي تحسین الاتصال بین الإدارة والمواطن:الحق في حسن الاستقبال- ح

  .20إلى 15المواد من : الطابع الاستثنائي لاستدعاء المواطنین-خ

  : الإدارةالمواطن اتجاه قالمعالجة الدستوریة لحقو- 2.1

تمیزت المعالجة الدستوریة للعلاقة بین المواطن والإدارة بوجود فترتین متباینتین من حیث لقد "

درجة الاهتمام بطبیعة هذه العلاقة والتي شكلت فیها الإصلاحات التي تبنتها السلطات العمومیة خلال 

، حیث نص دستور 11"لعلاقةمنعطفا حاسما في تثمین هذه ا1989فترة الثمانیات لاسیما مع دستور 

على الحقوق الأساسیة دون معالجة خاصة 22إلى 12المواد من في196312سبتمبر 8دستور 

الإشارة إلى مفهوم الدولة وكونها في 197613نوفمبر 19تضمن دستورلحقوق المواطن اتجاه الإدارة، 

الشعبیة وهي في خدمة الشعب وحده،الإرادةتستمد الدولة سلطتها من : "26المادة خدمة الشعب في 

  ."وتستمد علة وجودها وفاعلیتها من تقبل الشعب لها

فكرة المساهمة الشعبیة إذ نصت 31بینت المادة 30المادة وفي ظل تناول المخطط الوطني في 

،یتم إعداد المخطط الوطني بكیفیة دیمقراطیة: "على

على المستوى البلدي والولائي والوطني وبواسطة یساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة 

"مجالس العمال والمنظمات الجماهیریة

  ".عن ظروف حیاة كل مواطنمسئولةالدولة ":33المادة 

یستند تنظیم الدولة إلى مبدأ اللامركزیة القائم على دیمقراطیة المؤسسات والمشاركة الفعلیة ":34المادة 

"الشؤون العمومیةللجماهیر الشعبیة في تسییر 

لمواد من ایتضمن والذي ،والمواطنالإنسانالأساسیة وحقوق بالحریاتالمعنون الفصل الرابعوفي 

للمواطن دون التوقف على حقوق خاصة في الأساسیةبین مجموعة الحقوق والحریات 73المادة إلى39

  .في الالتحاق بالوظائف العمومیةعلاقته مع الإدارة العمومیة والتي من بینها المساواة والمساواة 
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في دیباجته على مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم، وحمایة الشرعیة، 1989بینما نص دستور فیفري 

وضعت مبدأ حیاد الإدارة 25، والمادةالسلطةاستعمالفي سفالقانون على التعةعاقبمبدأ م24المادةوضعت 

مع تكریس الدیمقراطیة التشاركیة 1996، وهو ما توجه إلیه دستور القانونعدم تحیز الإدارة یضمنه بنصها أن 

  .2016من تعدیل 51إضافة حق الاطلاع والوصول إلى المعلومات المادة 15في المادة 

، حظیت علاقة المواطن بالإدارة بمعالجة 2020بینما في ظل الدستور الحالي دستور أول نوفمبر 

تلتزم الأحكام الدستوریة ذات الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة ":ىنصت عل34المادة فمتمیزة، 

  .ضماناتها، جمیع السلطات والهیئات العمومیة

لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام 

  .لحمایة حقوق وحریات أخرى كرسها الدستوروالأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة وكذا تلك الضروریة 

  ."في كل الأحوال، لا یمكن أن تمس هذه القیود بجوهر الحقوق والحریات

تحقیقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات، على ضمان 

  .الوصول إلیه ووضوحه واستقراره

میزة لحقوق وحریات المواطن، وأن تقییدها لا یكون إلا تضمنت هذه المادة تبیان المكانة المت

  بقانون، ولأسباب وجیهة، دون المس بجوهر الحقوق والحریات، 

  .كما تلتزم الدولة بضمان الوصول إلى التشریع المتعلق بالحریات، ووضوحه واستقراره

ون على استغلال النفوذ یعاقب القان":25المادة كما في حقوق المواطن اتجاه الإدارة، تم التأكید في 

  ."والتعسف في استعمال السلطة

  .الإدارة في خدمة المواطن"وضعت مبادئ لعلاقة الإدارة اتجاه المواطن إذ نصت على :26المادة و 

  .القانون عدم تحیز الإدارةضمنی

  .تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري

  ."الإدارة بكل حیاد مع الجمهور في إطار احترام الشرعیة، وأثناء الخدمة بدون تماطلتتعامل

وتجیب فالإدارة هي في خدمة المواطن، تتعامل معه بكل حیاد، وإنسانیة وفي احترام الأخلاقیات،

  .على طلباته في اجل معقول

مرافق العمومیة لكل تضمن ال:"مبادئ سیر المرافق العمومیة إذ نصت على27ودسترت المادة 

  .مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمییز

تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر، والتغطیة المنصفة للتراب 

  ".الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة
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هذا بالإضافة إلى حمایة جمیع ،على حق المواطنین في الوصول إلى المعلومات55المادة وأكدت

الحقوق والحریات التي یمارسها المواطن وترتبط بالإدارة العمومیة، مثل حق الانتخاب، حق إنشاء الجمعیات، 

  .التشریعاتوالمحمیة بموجبدستوریا المكرسة. وغیرهاحق التعبیر 

تطورا إیجابیا نحو تكریس مكانة عرفالإدارةالدستور لحقوق المواطن اتجاه تناولإن یمكن القول 

خلال توسع تناول حقوق المواطن اتجاه متمیزة للمواطن في علاقته مع الإدارة وهذا ما یبدو جلیا من 

  .الإدارة بصفة عامة، والتأكید على المبادئ القانونیة التي تنظم هذه العلاقة

  :الإدارة من خلال الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیةالمواطن اتجاه حقوقترقیة حمایة 3- 1

لقیم ومبادئ الخدمة الإفریقيالمیثاق بالمواطن من خلالبصفة خاصة ترقیة علاقة الإدارة نبرز 

  .، ومن خلال بعض النصوص القانونیة التي جاءت لتعزیز هذه الحمایةالعامة والإدارة

  :الافریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارةالمیثاق 1- 3- 1

، المتضمن 2012دیسمبر 11المؤرخ في 415- 12المرسوم الرئاسي رقم تمت المصادقة علیه ب

ینایر 31لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المنعقد بأدیس أبابا بتاریخ الإفریقيالتصدیق على المیثاق 

من الدول الأطراف قصد تحدیث الإدارة وتدعیم القدرات جهودتشجیع إلىوالذي یهدف ،201214سنة 

على المشاركة في سیر المرفق العموميالمواطنین ومستعملي و تشجیع .أجل تطویر الخدمة العامة

عملیة تحسین الخدمات العامة، لاسیما من خلال الاتصال والتشاور والمساهمة الفعالة في الإجراءات 

، وبین في الفصل الثاني منه، )3المادة(والمبادئ ) 2المادة (، وتضمن مجموعة من الأهداف الإداریة

  : واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة وهي

  احترام حقوق الانسان ومبدأ الشرعیة،

  لى الخدمة العامة، الوصول إ

  لى المعلومات، الوصول إ

  خدمات ذات فعالیة وذات جودة، 

  .امة والإدارة العامةتحدیث الخدمة الع

هم أهم حلقة في بصفتالعمومیینالأعوانكما خصص المیثاق جزء هاما من بنوده للأحكام المطبقة على 

  .ن اتجاه الإدارة العمومیةترقیة حقوق المواط

  .الإدارة العمومیةأخلقةالمشترك لتعزیز الإفریقيیمثل المیثاق نقلة نوعیة في العمل 

حقوق المواطن اتجاه الإدارة من خلال التشریع الوطنيترقیة حمایة 2- 3- 1

ونذكر فیما یلي من أجل تعزیز حمایة حقوق المواطن اتجاه الإدارة تضمن العدید من القوانین 

  : بعض النماذج
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الذي نص في مادته : المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم01-06القانون رقم 

الأولى أنه یهدف إلى تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص، وهذا من 

التي نصت 11خلال نصه في الباب الثاني على التدابیر الوقائیة في القطاع العام وبصفة خاصة المادة 

لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون "على الشفافیة في التعامل مع الجمهور التي نصت على 

  :العمومیة أن تلتزم أساساوالإداراتعلى المؤسسات العمومیة یتعین 

باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها وكیفیة - 

  اتخاذ القرارات فیها 

  ،الإداریةبتبسیط الإجراءات - 

  تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة،بنشر معلومات- 

  بالرد على عرائض وشكاوى المواطنین،- 

  بتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح المواطن، وبتبیین طرق الطعن المعمول بها، - 

الذي كرس مجموعة من : 15المتعلق بالبلدیة2011یونیو 22المؤرخ في 10- 11رقم لقانونا

  .للمواطن منها حق المشاركة وحق الاطلاعالحقوق 

على المعلومات من الاطلاعالحق في الذي اعتبر:16المتعلق بالإعلام05-12القانون العضوي رقم 

الحقوق الضروریة التي تكفل الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربیة والمعارف 

  .17وتطویر المعارف التاریخیة والثقافیةالعلمیة وتسهیل المعرفة للتراث التاریخي والوثائقي المحلي

  اتجاه الإدارةإعادة بعث هیئة وسیط الجمهوریة لحمایة حقوق المواطن- 2

ت والیات جدیدة تستطیع تقدیم إضافة ل ومن ضمنها الجزائر باستحداث هیآقامت العدید من الدو 

، ومن ضمن هذه الآلیات مؤسسة وسیط 18وترقیة لحقوق المواطن اتجاه الإدارة وحمایة من تعسفها

انتقلت إلى الدول الأوربیة ومنها الجمهوریة ، التي ظهرت في القانون المقارن كتجربة أولى في السوید ثم 

  .2020و تم إلغائها ومن ثم إعادة بعثها في سنة1996إلى الجزائر التي عرفتها لأول مرة في 

استحداث هیئة وسیط الجمهوریة بحق تطور وتطویر في النظام :" یَعتبر الأستاذ عوابدي عمار أن

المعاصرة، ودلیل قوي على درجة التحسس الرقابي على أعمال الإدارة العامة في الدولة الجزائریة 

والاهتمام بحیویة وإستراتیجیة عملیة الرقابة الشاملة والكاملة والفعالیة على أعمال الدولة والإدارة العامة، 

  .19"كمقوم وركن من مقومات وأركان عملیات تخطیط وتنظیم وإدارة ومراقبة شؤون الأمة والدولة

ونبین في العنصر ) العنصر الأول(الجمهوریة ظهوره وتعریفه وفیما یلي نبین مفهوم نظام وسیط 

  .الثاني آلیات عمله ودوره في حمایة الحقوق والحریات المواطنین اتجاه الإدارة
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  التعریف بهیئة وسیط الجمهوریة - 1.2

  .إنشاءه في القانون الجزائري، و تعریفهنبین تطور نظام وسیط الجمهوریة، 

:التاریخیة لوسیط الجمهوریةالجذور. 1- 1- 2

، فحسب بعض فكرة قدیمة عرفتها الحضارات القدیمةط بین الحاكم والمحكوم فكرة وجود وسیتعد

المؤرخین، فإن حضارة الصین القدیمة هي أول من عرف فكرة رفع المظالم عن المظلومین، حیث أن 

في " تسین" لصین خلال حكم سلاسة اوشعبه فيالوسیط كان له دور مهم في التواصل بین الإمبراطور 

كما عرفت الحضارة الفارسیة هذه الفكرة، حیث كان ملوك الفرس یعتبرون أن رد . المیلادالقرن الثالث قبل 

  . 20المظالم من قواعد الحكم و أسس العدل

، في عهد الدولة الإسلامیة حرص النبي محمد صلى االله علیه وسلم على حمایة حقوق الرعیة

والذي هوقضاء المظالم في النظام الإسلاميظهر،)عهد عبد الملك بن مروان(من العهد الأموي ابتداءً و 

هیئة قضائیة متخصصة في المنازعات التي تثور بین السلطة وبین الأفراد، وبین الأفراد فیما بینهم إذا 

بة والقوة والعلم یتولى قضاء المظالم أشخاص تتوفر فیهم الهیو ، توفر عنصر النفوذ في أحد الأطراف

  .21الشرعي لحمایة حقوق الأفراد باسم ولي الأمر

یجمع الكثیر من الأساتذة والدارسین أن فكرة الوسیط لم تظهر بالمفهوم الحالي، إلا في العصر و 

كان یطلق علیه عهد الملك تشارلز الثاني عشر، و ، في1713من سنة الحدیث في السوید، وذلك ابتداءً 

نظام دیوان المظالم فكرة م النظام منهاستلى بعض الفقهاء أنهر وی". أمبودسمان الملك": في البدایة 

.170922مكوثه فیها بدایة من سنة ، عند ي كان مطبقا في الدولة العثمانیةالذ

، الذي أنشأ لنظام 1809تطور هذا النظام، لاسیما بعد صدور الدستور السویدي لسنة 

تعني الوكیل أو الحامي أو الممثل أو الوسیط وغیرها، ، و »L Ombudsman« الأمبودسمان أي 

ثم انتشر تحت مسمیات أخرى في . وتنصب مهمته الأساسیة في الدفاع عن القانون وحقوق المواطنین

عدة دول في العالم، فكانت الدول الإسكندنافیة المجاورة أول من تأثر بهذا النظام، فقد اعتنقته فنلندا في 

FOLKATINGERS، باسم 1919ا منذ عام دستوره OMBUDSMAN 1952، والنرویج عام

WHRBEAUFTRAGTEباسم  DES BUNDESTAGES 1953، والدانمارك بموجب دستور

EDUSUNMAN OIKEUSASIAMES باسم 1956وألمانیا الاتحادیة بموجب دستور عام-

WHRBEAUFTRATE DES - BUND ESTAGES23ویختص بالشؤون العسكریة فقط.  

باسم  OM BUDSMAN-، باسم 1962أما نیوزیلاندا فقد تبنت هذا النظام منذ عام 

WHYATT REPORT 1967، كما طبق هذا النظام في بعض ولایات كندا الاتحادیة مثل البرتا عام ،

  .OMBUDSMANباسم 1969ومایتویاي عام 
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، البرتغال سنة 1973في فرنسا سنة ،1967طانیا عام في بریثم انتشرت التجربة في أوروبا،

، وتونس 1918، كما انتشر في عدة دول عربیة كالسودان سنة 1981، واسبانیا وهولاندا سنة 1975

  .24وغیرها1992سنة 

ولكن 1969للجمهوریة الفرنسیة، فقد بدأت محاولات تبني هذا النظام السویدي منذ عام ةبالنسب

وظل النقاش الفقهي والعلمي . جل الاقتراحات ومشاریع القوانین بخصوص ذلك رفضت من طرف البرلمان

ان والرسمي محتدا في فرنسا بعد ذلك حول مسألة مدى جدوى أو فاعلیة تطبیق فرنسا لنظام الأمبودسم

  . السویدي، وهي تملك نظام القضاء الإداري ومجلس الدولة

دیسمبر 24المعدل والمتمم بموجب قانون 197325جانفي 3وبالرغم من ذلك فقد صدر قانون 

والمراسیم التنفیذیة اللاحقة المتممة والمفسرة له بخصوص إحداث نظام وسیط الجمهوریة الفرنسي 1976

LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE26.  

یعین بموجب مرسوم MEDIATEURتشكل نظام هیئة وسیط الجمهوریة في فرنسا من وسیط  و 

، ویمثله في الأقالیم 1973رئاسي ویعمل بنوع من الاستقلالیة التي قررتها له المادة الأولى من قانون 

  .27"مستقلةإداریةسلطة"، وهو عبارة عن DES DELEGUESوالمقاطعات مندوبون 

تم استحداث نظام جدید وهو حامي الحقوق أو ، 2008یولیو23التعدیل الدستوري في عد وب

مارس 29بموجب القانون الأساسي الصادر في وتم إقرارهdéfenseur des droitsالمدافع عن الحقوق 

من قبل رئیس الجمهوریة لمدة ست سنوات ویعین سلطة إداریة مستقلة، المدافع عن الحقوقیعتبر.2011

عن الدفاع عن حقوق المواطنین لیس فقط ضد السلطات، ولكن له مسئولافیهایكون للتجدید،غیر قابلة 

أیضًا صلاحیات محددة من حیث تعزیز حقوق الطفل ومكافحة التمییز واحترام أخلاقیات الأنشطة الأمنیة 

  .28تالمخالفاوتوجیه وحمایة المبلغین عن 

  : تعریف هیئة وسیط الجمهوریة: 2- 1- 2

هیئة "قدمت عدة تعاریف لهیئة وسیط الجمهوریة نورد منها تعریف الأستاذ عوابدي عمار على أنه 

إداریة مستقلة من كل من الإدارة العامة –وسیط الجمهوریة لدى رئیس الجمهوریة هي هیئة سیاسیة 

والحكومة، ومن كل من السلطة التشریعیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، ولكنها تابعة وملحقة 

بسلطة رئیس الجمهوریة رئیس الدولة ومركزه الدستوري، في ظل استقلالها وتخصصها الوظیفي في عملیة 

ال الإدارة العامة في الدولة الجزائریة بهدف المحافظة بأسالیب ووسائل الرقابة الإداریة الخارجیة على أعم

إصلاحیة على إقامة نظام حسن العلاقات العامة والإنسانیة بین الإدارة العامة –وقائیة ودائمة وعلاجیة 

ت والدولة والمواطنین، وحمایة أخلاقیات وقیم الوظیفة والخدمة العامة، وكذلك بهدف حمایة حقوق وحریا

الإنسان والمواطن من كافة مصادر ومخاطر الانحراف والتعسف في استعمال سلطة الدولة وأسالیبها 

  .29"ووسائلها، ومن كافة مخاطر ومظاهر الظلم والاستبداد والفساد الإداري والبیروقراطیة
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  إلغاء وإعادة بعث هیئة وسیط الجمهوریة في النظام القانوني الجزائريإنشاء، : 3- 1- 2

نتشار تجربة هیئة الوساطة في العالم، استلهمت الجزائر هذه التجربة في ظل سیاق إصلاح بعد ا

1996مارس 23المؤرخ في 113-96، وذلك بموجب المرسوم رقم 30العلاقة بین الإدارة المواطن

، واعتبرها هیئة طعن غیر قضائیة، ولم یصفها بهیئة إداریة ولكن 31المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة

  :التالیةلعناصر من االطبیعة الاداریة یمكن استخلاص " الأستاذ مصطفى كراجي أنهیرى

  نفي الصفة القضائیة عنها بصریح العبارة،- 

  لإعادة النظر في الأحكام القضائیة،تنظر في الطعون الإداریة لاستبعاد تدخلها في أي إجراء قضائي أو- 

  ارتباطها برئیس الجمهوریة عضویا ووظیفیا، - 

تمتع وسیط الجمهوریة بسلطة التعیین في الوظائف الملحقة بالهیئة أي سلطة إصدار قرارات إداریة ولو - 

  . 32"كانت فردیة

1996ماي سنة 26المؤرخ في 197- 96ولتمكینها من وسائل النشاط تم إصدار المرسوم رقم 

  .33لأساسي لبعض موظفیهالذي یحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسیط الجمهوریة وكذلك القانون ا

ولقد أرجع رئیس ، 199934غشت 2المؤرخ في 170- 99وألغیت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الجمهوریة سبب اتخاذ قرار الإلغاء إلى أسباب اقتصادیة، تمثلت في عقلنة وترشید نفقات الدولة من جهة، 

الإدارة، وما یستدل على ذلك توجیه ومن جهة أخرى في كون هذه المؤسسة لم تحل مشاكل المواطنین مع 

  .35الآلاف منهم تظلماتهم إلى الإدارة المركزیة

سنة فبرایر15في مؤرخال45- 20رئاسي رقم المرسوم أعید بعث هیئة وسیط الجمهوریة بمقتضى ال

تمع منسجم في إطار الإصلاحات الكبرى الرامیة إلى بناء مج، 36، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة2020

، وذلك بهدف وضع قواعد صلبة لعلاقة جدیدة بین المواطن والإدارة، مبنیة على اء أسس دولة جدیدةوإرس

كهیئة وسیطة بین الإدارة فهو یعد .37مفهوم المشاركة في دولة القانون التي تعتمد على قیم العدالة والإنصاف

للمواطن ضد تعسف المرافق العمومیة والمواطن، ومكسب قانوني هام یهدف إلى التكفل بالحمایة الفردیة 

  .38"والحفاظ على أخلاقیات الخدمة العمومیة، ورفع الغبن عن الشخص الذي یرى أنه وقع ضحیة

2020أفریل سنة 25المؤرخ في 103-20ونظمت مصالحه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

-20مرسوم الرئاسي رقم المعدل و لمتمم بموجب ال39المتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها

الذي نص على استحداث مندوبین محلیین والذین عینوا 202040یونیو سنة 14المؤرخ في 160

المتضمن تعیین مندوبین محلیین لوسیط 2020یولیو سنة 16بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

  .41الجمهوریة في الولایات
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  .الحقوق والحریات المواطنین اتجاه الإدارةآلیات عمل وسیط الجمهوریة ودوره في حمایة - 2.2

یؤسس وسیط للجمهوریة على أنه 45-20رئاسي رقم المرسوم لقد نصت المادة الأولى من ال

  ،منه سلطتهمدیوضع لدى رئیس الجمهوریة، ویست

  .وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.بمرسوم رئاسي في مرتبة تشریفیة لوزیر دولةعلى تعیینه12ونصت المادة 

15المؤرخ في 46- 20عین السید كریم یونس وسیطا للجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، وخلفه السید 2021ماي 18تنصیب السید إبراهیم مراد وسیطا للجمهوریة بتاریخ م ث202042فبرایر 

  . 2022سبتمبر سنة 13مجید عمور بتاریخ 

ودوره في ، وسیط الجمهوریةإخطارنبین كیفیة ولكي یستطیع وسیط الجمهوریة ممارسة مهامه 

  .في مواجهة الإدارةالأفرادحمایة حقوق وحریات 

  :وسیط الجمهوریةإخطار1- 2- 2

  ،إخطارهنبین مبادئ عمل وسیط الجمهوریة، وكیفیة 

  :مبادئ عمل وسیط الجمهوریة-أ

  :مبادئ عمل وسیط الجمهوریة وهي45-20لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

  وسیط الجمهوریة،إلىیمكن لكل شخص استنفذ كل طرق الطعن ویرى أنه وقع ضحیة غبن أن یلتجأ *

قضائي، أو أن یعید النظر في أي مقرر قضائي، إجراءلجمهوریة أن یتدخل في أي لا یمكن لوسیط ا*

لا یتدخل وسیط الجمهوریة في التظلمات بین المصالح العمومیة وأعوانها، كما أنه لیس من صلاحیاته "

الدولة التدخل في الإجراءات القضائیة أو إعادة النظر في قرارات العدالة، ولا في المسائل المتعلقة بأمن 

  ".والدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة

  .وأعوانهالا یفصل وسیط الجمهوریة في الطعون بین المرافق العمومیة *

  :وسیط الجمهوریة بموجب عریضةإخطاریكون :اخطار وسیط الجمهوریة-ب

،الاسم، اللقب، العنوان، البرید الالكتروني، رقم الهاتف(بموجب عریضة موقعة ومؤرخة وتتضمن .1

.لتسهیل الاتصال بكم من طرف مصالح وسیط الجمهوریة) وكل البیانات الشخصیة الأخرى

أن تتضمن العریضة الهیئة أو المرفق العمومي المتظلّم منه وعنوانه، وموضوع الانشغال والحق .2

.الذي تراه منتهكا، وموضوع الطلب من وسیط الجمهوریة

ضة وفهم محتواها یتعین ارفاق كل الوثائق لتمكین مصالح وسیط الجمهوریة من دراسة العری.3

.الضروریة لتدعیم الموضوع

البرید العادي على عنوان الهیئة، وكذلك عبر البرید توجیه العریضة ومرفقاتها عبریمكن.4

.الإلكتروني للهیئة

یعكف وسیط الجمهوریة على استقبال المواطنین ومعالجة شكاویهم وتنظیم جلسات استماع، وفي 

.السیاق، تتم دراسة العرائض بشكل منصف وباستخدام مناهج الحوار والإقناعهذا 
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  : دوره في حمایة حقوق وحریات المواطنین اتجاه الإدارة: 2- 2- 2

المرسومینبع دور وسیط الجمهوریة في حمایة حقوق وحریات المواطنین من الصلاحیات التي خولها إیاه 

  :وصلاحیة التحريصلاحیة المتابعة والرقابة العامةوالمتمثلة في 45-20الرئاسي رقم

- 20الرئاسي رقم المرسوم من3المادة علیها ونصت :صلاحیة المتابعة والرقابة العامة  -أ

یخول وسیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدیر حسن علاقات :45

شخص طبیعي استنفذ كل طرق الطعن ویرى أنه وقع وفي هذا الإطار، یمكن أي.الإدارة بالمواطنین

.ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر مرفق عمومي، أن یخطر وسیط الجمهوریة

یخول وسیط :"45-20من المرسوم الرئاسي رقم 5المنصوص علیها في المادة :صلاحیة التحري  -ب

والمؤسسات المعنیة، أن یقوم الجمهوریة صلاحیات التحریات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات 

  .بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه

  .ولهذا الغرض، یخطر أیة إدارة أو مؤسسة یمكنها أن تقدم له مساعدة مفیدة

  .كما یمكنه أن یطلع على أیة وثیقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر

  ."بط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسیاسة الخارجیةوتستبعد من مجال تطبیق أحكام هذه المادة، المیادین التي ترت

، یقوم بإعلامه بكل المعلومات التي یستمد وسیط الجمهوریة سلطته من رئیس الجمهوریة، ولهذا

تقریر التتعلق بجودة الخدمات العمومیة، ووضعیة حقوق وحریات المواطنین، سواء عن طریق تقاریر أو 

ما وهذا ما یمكن رئیس الجمهوریة بأن یكون على درایة تامة بكل.السنوي أو عن طریق الإخطارات

  .یتعلق بحقوق وحریات المواطنین اتجاه المرافق العمومیة

  :خاتمة

غیر معروفة في القانون وسلطاتالعمومیة بامتیازاتفكرة تمتع الإدارة یقوم القانون العام على

بحقوق وحریات المواطنین، ولكن في ظل تصرفاتهانه قد تمسأویترتب عن مركزها المتمیز الخاص، 

  .اتجاه الإدارةالأفرادالمشروعیة، توضع حدود واضحة لحقوق وحریات دولة القانون، واحترام مبادئ 

لم یتم العنایة بحقوق المواطن اتجاه الإدارة العمومیة، ثم بدأت محاولات محتشمة ،بعد الاستقلال

الوزاریة تدعو الإدارات الى الاهتمام بالمواطن  ومنحه المكانة التي على مستوى التنظیمات والقرارات

ینظم العلاقات بین الإدارة 1988یولیو سنة 4في المؤرخ   131- 88یستحقها، ویعتبر  صدور مرسوم 

أول نص مهد لهذه الفلسفة، ثم جاء التكریس الدستوري لحقوق وحریات المواطن اتجاه الإدارة والمواطن

إطارفي بإصباغهاإلالة حقیقیة وترقیة مهمة لها، ولا تتأتى الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات لیكون نق

تشریعي قوي وتمكینها من مؤسسات تحمیها، وفي هذا الصدد كان إعادة بعث مؤسسة وسیط الجمهوریة 

المكانة الحقیقیة التي نسجم مع التوجهات الجدیدة للدولة الرامیة لمنح المواطن مؤسساتیة تكآلیة2020في 

  .یستحقها في ظل دولة الحق والقانون
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